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   تجميع التعليقات -أولا 
  المنظمات الدولية الحكومية          -باء  

 ؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاصالمكتب الدائم لم
 

 ]٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٩[
 
بـناء عـلى طلـب الفـريق العـامل المعـني بالـتجارة الإلكترونية التابع للجنة الأمم المتحدة           -١

، وجهـت أمانـة الأونسيترال الدعوة إلى مؤتمر لاهاي          )الأونسـيترال (للقـانون الـتجاري الـدولي       
وضــعت تحــت رعايــتها " صــكوك ذات صــلة بالــتجارة"د أي ومــنظمات دولــية أخــرى لــتحدي

وقد طلب إلى المنظمات أن     . ويمكـن أن تشـكل عقبة محتملة أمام استخدام التجارة الإلكترونية          
 .تبين عنوان ومصدر أي صك يمكن أن يعتبر ذا صلة بمشروع الأونسيترال

ود الــتي تضــطلع ويرحــب المكتــب الدائــم لمؤتمــر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص بــالجه -٢
الأونســــيترال ويهنــــئ الأمانــــة عــــلى دراســــتها الــــبالغة القــــيمة الــــواردة في الوثــــيقة          بهــــا

A/CN.9/WG.IV/WP.94 .              وفـيما يـتعلق بـالدعوة الـتي وجهـتها أمانة الأونسيترال إلى المنظمات
ريها الدولـية الحكومـية لبـيان أي اتفاقـية ترعاها وتود أن تدرج في الدراسة الاستقصائية التي تج                 

الأونســيترال، يجــد مؤتمــر لاهــاي نفســه في موقــف مشــابه لذلــك الــذي ذكــرته المــنظمة العالمــية 
فبالنسبة لاتفاقيات لاهاي، يعتبر العمل     . A/CN.9/WG.IV/WP.98للملكـية الفكـرية في الوثـيقة        

ويجري . المـرتأى في رسـالة الأونسـيترال جاريـا بـالفعل إلى حـد بعـيد داخـل إطار مؤتمر لاهاي           
لمكتـب الدائـم حالـيا استعراضـا لاتفاقـيات لاهـاي في سـياق ولايته العامة بشأن دراسة قواعد                    ا

 وفي حين أنه لا ينبغي، من ثم، أن يكرر )١(.القـانون الـدولي الخـاص في إطـار مجـتمع المعلومات          
ذلـــك العمـــل في إطـــار الأونســـيترال، فإنـــه يســـعد المكتـــب الدائـــم لمؤتمـــر لاهـــاي أن يتقاســـم 

 الـواردة أدنـاه بشـأن العمل الذي يضطلع به في هذا الصدد مع الأونسيترال والدول           المعلومـات 
 .الأعضاء فيها

ومـن أجـل تيسـير عمـل أمانـة الأونسـيترال، يقـدم المكتـب الدائـم فيما يلي أول تقرير                       -٣
يصـــف اتفاقـــيات لاهـــاي بشـــأن الـــتعاون الإداري والقضـــائي الـــتي لهـــا تـــأثير عـــلى الـــتجارة   

 المتعلقة ١٩٥٤مارس / آذار ١الـتجارة عامة، وهي تحديدا اتفاقية لاهاي المؤرخة         الإلكترونـية و  
 اللاغــية لشــرط ١٩٦١أكــتوبر / تشــرين الأول٥بالإجــراءات المدنــية واتفاقــية لاهــاي المؤرخــة 

ــة        ــاي المؤرخـ ــية لاهـ ــية واتفاقـ ــة الأجنبـ ــائق العامـ ــلى الوثـ ــانوني عـ ــديق القـ ــرين ١٥التصـ  تشـ
ــائق القضــائية وغــير القضــائية  بشــأن ت ١٩٦٥نوفمــبر /الــثاني ــتعلق   بلــيغ الوث في الخــارج فــيما ي
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المتعلقة بالحصول   ١٩٧٠مارس  / آذار ١٨ واتفاقـية لاهـاي المؤرخة       بالمسـائل المدنـية والـتجارية     
 تشرين ٢٥، واتفاقـية لاهـاي المؤرخة   في المسـائل المدنـية أو الـتجارية    عـلى الأدلـة خـارج الـبلد    

ويتــبع الــتقرير المــرفق . ل إلى العدالــة عــلى الصــعيد الــدولي بشــأن الوصــو١٩٨٠أكــتوبر /الأول
بهــذه الوثــيقة في بنيــته النســق الموجــز الــذي تســتخدمه الأونســيترال في استقصــائها الأولي لهــذه  

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.94)الصكوك 

 :ثمة ملاحظتان أوليتان جديرتان بالذكر -٤

اقيات لاهاي الخمس المحللة    قـد يتضـح، بعـد إجـراء استعراض نهائي لتنفيذ اتف            )أ( 
ورغم أنها بلا شك    . أدنـاه، في بيـئة محوسـبة، أنهـا قـادرة عـلى العمل بدون حاجة لتنقيح رسمي                 

عقبات "ذات صـلة بالـتجارة الإلكترونـية، فإنـه ينـبغي توخي الحذر عند مناقشتها تحت عنوان                  
 ثائق الأونسيترال؛أمام التجارة الإلكترونية حسبما هو مشار إليه في و" قانونية محتملة

فــيما يــتعلق بالاتفاقــية اللاغــية لشــرط التصــديق القــانوني عــلى الوثــائق العامــة   )ب( 
في الخارج فيما يتعلق  بشـأن تبلـيغ الوثـائق القضـائية وغير القضائية    الأجنبـية وكذلـك الاتفاقـية    

 لى الأدلة خارج البلدالمتعلقة بالحصول عوالاتفاقية " اتفاقية التبليغ "بالمسـائل المدنـية والتجارية  

ــتجارية  ــية أو ال ، سيواصــل العمــل الــذي يضــطلع بــه مؤتمــر لاهــاي في دراســة    في المســائل المدن
هـذه الاتفاقـيات في بيـئة حاسـوبية وسيواصـل في إطـار لجنة خاصة تدعى إليها جميع                " ملاءمـة "

 في تلك    في مؤتمر لاهاي وكذلك الدول غير الأعضاء التي هي أطراف          ٦٢ الـدول الأعضـاء ال ـ   
ــنعقد اللجــنة الخاصــة في آذار    ــيات، ومــن المحــتمل أن ت ــارس /الاتفاق ــك، فمــن  . ٢٠٠٣م ولذل

. السـابق لأوانـه في الوقـت الحالي أن يستخلص المكتب الدائم استنتاجات نهائية في هذا الصدد                 
وفضـلا عـن ذلـك، يحـتفظ المكتـب الدائـم بإمكانـية تقـديم تقريـر آخر عن أي اتفاقيات أخرى                   

قـــيات لاهـــاي قـــد يظهـــر أثـــناء البحـــث أنهـــا ذات صـــلة بـــالعمل الـــذي تضـــطلع بـــه مـــن اتفا
 .الأونسيترال

  
  تعليقات عامة

يعـتمد الـتقرير المرفق، في تحليله لحوسبة اتفاقيات لاهاي الخمس، على عدة افتراضات             -٥
 .تتعلق بالاتصالات الرقمية بصفة عامة والتجارة الإلكترونية بصفة خاصة

لم الـتقرير بأنـه يـبدو أن هـناك عـلى الأقـل بعض التوافق الدولي في الآراء                  وابـتداء، يس ـ   -٦
بشـأن الشـروط المسـبقة للتجارة الدولية، بينما لا يوجد سوى قدر ضئيل من التوافق في الآراء                  
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وتحديــدا، يــبدو أن هــناك توافقــا في الآراء آخــذ في الظهــور . بشــأن ســبل تحقــيق تلــك الغايــات
 : أساسيين على الأقل)٢(جارة الإلكترونية لا بد أن تلبي شرطينمؤداه أن أي معايير للت

 ؛)وسيلة ما للتحقق من أن البيانات تمثل بالفعل ما تفيد به (التوثيق )أ( 

وسـيلة لحمايـة البيانات من التشويه أثناء نقلها، وكفالة ألا يصل إليها          (الأمـن  )ب( 
 ).إلا الأطراف المأذون لهم بذلك

لمفهــوم عــلى نطــاق واســع أن للــتجارة الإلكترونــية عناصــر قانونــية كذلــك، فــإن مــن ا -٧
بــيد أن . وتكنولوجــية تتطلــب تعاونــا دولــيا مــن الجهــات الفاعلــة في القطــاعين العــام والخــاص  

المعـايير لا تزال في بداية الظهور في كل من هذين الميدانين، ولذلك لا يحدد التقرير أي وسائل                  
 .يمكن لاتفاقيات لاهاي أن تحقق عن طريقها التوثيق أو الأمن) قانونية أو تكنولوجية(معيّنة 

ومـن حيـث المـبدأ، تـنحو اتفاقـيات لاهـاي الخمـس ذات الصـلة بالـتجارة الإلكترونية                     -٨
الـوارد ذكـرها أعـلاه إلى تيسـير التجارة لأن كل اتفاقية تنسق الإجراءات القضائية أو الإدارية                  

ولذلــك يــزيد هــذا التنســيق الــيقين  . جــراءات موحــدةعــبر الوطنــية عــن طــريق اســتمارات أو إ 
بيد أن هذه  . القـانوني والوصـول إلى الإجراءات القضائية التي تعتبر جوهرية في التجارة الدولية            

الاتفاقـيات قد صيغت قبل ظهور الإنترنت وأن اعتمادها على استمارات أو إجراءات موحدة              
لقانونية لما قبل العصر الإلكتروني، كانت معظم ففي البيئة ا. يفـترض وجـود بيـئة قانونـية مادية      

العقود والوصايا  (الحقـوق والواجـبات والأوضـاع القانونـية توثـق عـن طـريق مسـتندات ماديـة                   
وبالمثل، لا تكون معظم هذه المستندات صحيحة ). والأحكـام وشـهادات المـيلاد وما إلى ذلك        

ولذلك، . أذون له أو الهيئة المأذون لها تصـديقا من قبل الشخص الم /قانونـا إلا إذا حملـت توقـيعا   
ــيع   ــية للمســتندات وللتوق ــيها لجمــيع اســتمارات وإجــراءات   /ســتعد صــيغ إلكترون التصــديق عل

 على النحو المذكور في تحليل كل       )٣(الاتفاقـيات عـن طـريق تطبـيق أسـلوب المكافـئ الوظـيفي،             
 .اتفاقية أدناه

تجري مناقشتها أدناه قد يكون مفيدا      ثمـة عنصـر أساسي في جميع اتفاقيات لاهاي التي            -٩
ــئة حاســوبية هــو أن العديــد مــن الاســتمارات والإجــراءات المفروضــة بموجــب      ــيقها في بي لتطب

ــل شــبه        هــذه ــيات هــي اســتمارات وإجــراءات مشــتركة بــين الحكومــات أو عــلى الأق الاتفاق
ــية ــئها     )٤(.حكوم ــوم بمل ــتعين أن تق ــيات ي ــيها في الاتفاق ــتمارات المنصــوص عل  ســلطات  فالاس

وتــنقل بعــد )  أو قنصــلية أو توثيقــية أو إداريــةةقضــائية أو دبلوماســي(عمومــية أو شــبه عمومــية 
ويمكن أن . ذلـك إلى سـلطات عمومـية أخـرى، بـدون مشـاركة أي أطراف خاصة أو تدخّلها               

قياسا على المعاملات بين المنشآت     " (اتصالات بين الحكومات  "توصـف هـذه الاتصـالات بأنها        
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 وقـد يكـون أحـد الآثـار المحـتملة للـرقابة المشتركة بين الحكومات على هذه الوثائق               ).الـتجارية 
والإجـراءات هـو أن ذلـك يمكـن أن ييسـر تنفـيذ أي معـيار مشـترك للمكافـئ الوظـيفي في بيئة            

. إلكترونـية داخـل الـدول الأطـراف في الاتفاقـيات الـتي تجـري مناقشتها هنا ويعزز بذلك الثقة                   
ت، أي الـدول المـتعاقدة والهيـئات الـتي تشـرف عليها، في الاتفاق على                وستشـارك نفـس الجهـا     

 .هذه المعايير وفي تطبيقها بالتالي على المستندات والإجراءات الخاصة بها

وقــد اســتبعدت عــدة مســائل هامــة تــتعلق بالــتجارة الإلكترونــية صــراحة مــن الــتقرير     -١٠
الآراء بشـأن الطـريقة التي ينبغي أن        أو قـانوني في     /بسـبب عـدم التوصـل بعـد لـتوافق سياسـي و            

وتحديـدا، لا يتـناول الـتقرير مسـألة تحديـد المكـان، بصفة خاصة فيما يتعلق بالولاية                  . تعـالج بهـا   
وبالتالي الولاية القضائية التي تختص بالحكم في حدث إلكتروني         " أين المكان "مسـألة   (القضـائية   

الفــوارق السياســية والاقتصــادية (مــية ، والفجــوة الرق)أو في قضــية طــرف في مــثل هــذا الحــدث
ــية ليســت عالمــية تمامــا بعــد     ــتجارة الإلكترون ــية الناشــئة عــن أن ال ــبديلة )والجغراف ، والتســوية ال

ــيا   ــنـزاعات إلكترون ــدى     (لل ــيا وإلى أي م ــنـزاعات إلكترون ــبغي أن تســوى ال ــان ين ــا إذا ك ، )م
 أو لا ينـبغي أن تجرى إلكترونيا   تلـك المعـاملات الـتي لا يمكـن        (والمسـائل الموضـوعية المسـتبعدة       

ورغــم أن كــلا مــن هــذه المســائل ســيؤثر تــأثيرا   ). بســبب سياســات عامــة أو لأســباب عملــية 
مباشـرا عـلى اتفاقـيات لاهـاي عـند تطبـيقها على التجارة الإلكترونية، فإن التقرير لا يعدو أن                    

يغة المحوسبة لنطاق كل    يكـون تحلـيلا أولـيا لمسـائل التوثـيق والمستندات والتصديق الخاصة بالص             
 .اتفاقية

وإجمـالا، يحلـل الـتقرير كـلا مـن اتفاقيات لاهاي ذات الصلة في علاقتها بهدفي التوثيق              -١١
والأمــن في الــتجارة الإلكترونــية، ولكــنه لا يحــدد الوســائل لتحقــيق هذيــن الهدفــين أو لتســوية    

من المسائل التي يتناولها هذا ويمكـن الاطـلاع على مناقشة أعم للعديد   . المسـائل الناشـئة عـنهما     
" تــبادل البــيانات الإلكترونــية، الإنترنــت والــتجارة الإلكترونــية     "الــتقرير في الوثــيقة المعــنونة   

(Electronic data interchange, internet and electronic commerce) الــتي أعدتهــا كاتــرين ،
قـانون الـدولي الخـاص التي تثيرها        كيسـيدجيان عقـب المـائدة المسـتديرة عـن المسـائل المـتعلقة بال              

الــتجارة الإلكترونــية والإنترنــت، والــتي نظمهــا مؤتمــر لاهــاي بالــتعاون مــع جامعــة جنــيف في   
 )٥(.١٩٩٩سبتمبر /أيلول

  
   الحواشي 

انظر، في هذا السياق، المذكرة المتعلقة بالمشاكل التي تنشأ، في مجال القانون التجاري، عن استخدام عمليات     )١( 
، والتــي أعدهــا ميشيــل بيلشيــت ١٩٩٢أبريــل / نيسـان٣ المؤرخـة ٣ترونية، الواردة في الوثيقـة رقـم  إلك
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(Hague Conference on Private International Law, Proceedings of the Seventeenth Session, 1995, 

(Tome I, p. 89. 
: ففـي كندا، على سبيل المثال، هناك خمسة شروط . عاييربدأت بعض البلدان بالفعل في وضع مزيد من الم  )٢( 

 .التوثيق، والأمن، والسرية، والسلامة، وعدم النقض  
يعني ذلك بالنسبة لكل من الوثائق والوسائل والاستمارات والإجراءات المشار إليها في الاتفاقيات، أنه ينبغي      )٣( 

 .كن تحقيق ذلك في بيئة إلكترونية أيضا النظر في الأهداف والوظيفة قبل تقييم ما إذا كان يم 
في سياق اتفاقية التبليغ، على سبيل المثال، ينبغي أن يستذكر أن عملية التبليغ يضطلع بها مسؤولون عموميون     )٤( 

في العديد من البلدان، بينما يقوم بها في بلدان أخرى مأمورون أو مُحضِرون قد يكونون ذوي مركز شبه 
بيد أنه،    .  مجموعة ثالثة من الدول، تقع مهمة التبليغ على عاتق الأطراف أنفسهموفي. عمومي وشبه خاص

 .بصفة عامة، هناك وجود طاغ لصلات مباشرة بين السلطات العمومية يبرر الحكم المذكور هنا
ادرة في   الموجهة إلى اللجنة الخاصة المعنية بالشؤون والسياسات العامة لمؤتمر لاهاي الص ٧الوثيقة الأولية  )٥( 

 .www.hcch.net/doc/gen_pd7e.doc، يمكن الاضطلاع عليها في الموقع ٢٠٠٠مايو /أيار
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   المرفق 
  اتفاقيات لاهاي       

  اتفاقية لاهاي المتعلقة بالإجراءات المدنية              -١ 
 )١٩٥٤مارس / آذار١لاهاي، (
 

 ). طرفا٤٣ (١٩٥٧أبريل / نيسان١٢دخلت حيز النفاذ في  :الحالة

ــاي،   :المصدر ــر لاهــ ــيات مؤتمــ ــة الاتفاقــ ــم  مجموعــ ــية رقــ ــع   (٢، الاتفاقــ ــلى الموقــ ــتاحة عــ مــ
www.hcch.net/e/conventions/text02e.html.( 

  
  التعليقات

تعزيز المعاملة الوطنية في الإجراءات القانونية للأطراف       : الغـرض مـن الاتفاقـية مزدوج       -١
تيسـير الـتعاون القضائي بين      الذيـن هـم رعايـا دول مـتعاقدة أخـرى ولسـلطات هـذه الـدول، و                 

الـدول المـتعاقدة عـن طـريق إنشـاء إجـراءات واسـتمارات موحـدة لتبلـيغ الدعاوى والتماسات                    
والـتفويض الالتماسـي وضـمان التكالـيف القضـائية والمسـاعدة القضائية وإصدار مستخرجات               

 التبلــيغ: وقــد نقّحــت الاتفاقــية عــلى ثــلاث مــراحل . مــن الســجلات والســجن بســبب الديــن 
 ). أدناه٥-٣انظر مناقشة الاتفاقيات في الأقسام (والأدلة والوصول إلى القضاء 

  
  )٧-١المواد (التبليغ بالدعاوى 

تبليغ تلك  ) ب(الوثائق المراد تبليغها؛    ) أ: (يشـمل التبليغ بالدعاوى عادة ثلاثة عناصر       -٢
طلب مع الاستثناء الوثـائق عـن طـريق ممـثل للدولـة متلقـية الطلـب إلى شخص الطرف متلقي ال          

الـذي يجـري أحـيانا للتبلـيغ عـن طـريق الـبريد أو عـن طـريق ممـثل دبلوماسـي أو قنصلي للدولة               
ترد الصفة المادية في الاتفاقية،     ) لم(و. دلـيل تبلـيغ الوثائق الذي يعده ذلك الممثل        ) ج(الطالـبة؛   

ثة جمــيعها، بيــنما بصــفة ضــمنية بموجــب الاتفاقــية بالنســبة للعناصــر الــثلا) إلا(وقــت الصــياغة، 
 .تصديقات لإثبات التبليغ بموجب الاتفاقية/تشترط توقيعات

ومـن الممكـن تصـور إنشـاء صـيغة إلكترونية لأي عنصر من عناصر التبليغ بالدعاوى،                  -٣
عمومية أو تحت   ) شبه(وتُنشـأ الوثـائق التي تبلّغ، من قبل سلطات          . أو للعناصـر الـثلاثة جمـيعها      
ــلا ي   ــك، ف ــائق إلى شــكل إلكــتروني صــعبا     ســيطرتها؛ ولذل ــل الوث ــترض أن يكــون تحوي وفي . ف

المقــابل، يكــون المرســل إلــيهم في الغالــب أطــرافا عــاديين ولذلــك فقــد يكــون مــن الصــعب في   
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وســيعتمد الســماح بذلــك قانونــا عــلى القــانون الوطــني المعــني  . الواقــع تبلــيغ الوثــائق إلكترونــيا
تنادا إلى نهـج المكافئ الوظيفي واستنتاجا من أن         والواقـع أنـه اس ـ    . ويتطلـب مـزيدا مـن الدراسـة       

العديـد مـن الـدول المـتعاقدة تـرفض قـبول التبلـيغ بالـبريد، قـد يتضح أن التبليغ الإلكتروني غير                       
ومـع ذلـك فـإن الدول قد ترغب في    . ممكـن قانونـيا أو عملـيا في المسـتقبل القريـب عـلى الأقـل            

إليهم التجاريين والمحامين والمرسل إليهم من القطاع التميـيز بـين المرسل إليهم العاديين والمرسل       
بافتراض أن المرسل إليهم العموميين سيكونون هم       (العـام في قـبول تدريجـي للتبلـيغ الإلكتروني           

 ).الأقل إشكالا وأن المرسل إليهم العاديين هم الأكثر إشكالا
  

  )١٦-٨المواد (رسائل التفويض الالتماسي 
هــو طلــب تقدمــه محكمــة إلى محكمــة ثانــية للقــيام بعمــل قضــائي  الــتفويض الالتماســي  -٤

وبموجب الاتفاقية، تطلب ثلاث وثائق من أجل تنفيذ هذا الطلب          . بالنـيابة عـن المحكمة الأولى     
ــتفويض       ) أ: (القضــائي ــية، ال ــنوات الدبلوماس ــبر الق ــدم، ع ــبة أن تق ــة الطال ــلى المحكم ــتعين ع ي

يـتعين عـلى السـلطة متلقـية الطلب أن تنقل، عن            ) ب(الالتماسـي إلى السـلطة متلقـية الطلـب؛          
أو (طـريق القـنوات نفسـها، إلى الدولـة الطالـبة وثـيقة تشـهد بـأن الـتفويض الالتماسي قد نفذ                       

إذا لم يكن التفويض الالتماسي بلغة الدولة متلقية        ) ج(؛  )تـبين السـبب الذي حال دون تنفيذه       
يشفع بترجمة بإحدى هاتين اللغتين، ويتعين أن       الطلـب أو بلغـة تـتفق عليها الدولتان، يتعين أن            

يصـدّق عـلى الـترجمة نفسـها موظـف دبلوماسي أو قنصلي من الدولة الطالبة أو مترجم محلّف                   
 .من الدولة متلقية الطلب

ومـرة أخـرى، لا يوجـد شرط صريح بموجب الاتفاقية يقضي بأن تكون أي من تلك                  -٥
أو التصديق الوحيد المطلوب بموجب     /لتوقيع و وفضلا عن ذلك، فا   . الوثـائق في شـكل ملموس     

الاتفاقـية هـو عـندما يـتعين أن يشـفع الـتفويض الالتماسـي بـترجمة يـتعين أن تكـون هي نفسها                        
مصـدّقا علـيها مـن قـبل موظـف دبلوماسـي أو قنصـلي من الدولة الطالبة أو من جانب مترجم                      

 .محلّف من الدولة متلقية الطلب

تماسـي والـترجمات المـرفقة بهـا وكذلـك شـهادات التنفيذ             تكـون رسـائل الـتفويض الال       -٦
ولذلك، فقد  . وثـائق تنشأ من قبل سلطات عمومية أو تحت إشرافها، ويجري تبادلها فيما بينها             

ــائق      ــية لهــذه الوث ــتحديد معــايير مشــتركة للصــيغ الإلكترون تكــون الــدول الأطــراف مســتعدة ل
 .وتطبيقها بالتالي في علاقاتها المتبادلة
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  )١٩-١٧المواد (ليف الإجراءات تكا
تفــرض الاتفاقــية أن يكــون أي قــرار نهــائي صــادر مــن دولــة مــتعاقدة يــتعلق بتكالــيف   -٧

ــية   (ونفقــات دعــوى قضــائية   ــة الوطن ــبدأ المعامل ــا لم ــدول   ) إذا فرضــت وفق ــاذ في ال ــابلا للإنف ق
ا قدمــت إلــيها ويــتعين عــلى الدولــة متلقــية الطلــب أن تــنفذ ذلــك القــرار إذ. المــتعاقدة الأخــرى

مسـتخرج مـن القـرار يسـتوفي شـروط الموثوقـية الـتي يحددها القانون الوطني                 ) أ(الوثـائق التالـية     
إعـلان رسمـي من السلطات المصدرة لهذا القرار يفيد بأن القرار قد اكتسب          ) ب(لـبلد المنشـأ؛     

تصـديق بشـأن اختصـاص السـلطة المصـدرة يصـدره أعلى موظف              ) ج(صـفة الحكـم القطعـي؛       
تــرجمة لكــل مــن القــرار وشــهادة     ) ه(و) د(ؤول عــن إقامــة العــدل في الدولــة الطالــبة؛     مســ

الاختصـاص بلغـة الدولـة متلقـية الطلـب أو بلغـة تـتفق علـيها الدولـتان، ترفق، ما لم يتفق على                        
 .خلاف ذلك، بتصديق على دقة الترجمة

  
  )٢٤-٢٠المواد (المساعدة القضائية 

ايا المعوزون من دولة متعاقدة يحق لهم الحصول على نفس    تـنص الاتفاقـية على أن الرع       -٨
المسـاعدة القضـائية في دولـة مـتعاقدة أخرى على النحو الذي توفره الدولة الأخيرة لرعاياها في      

وتطلـب ثلاثـة أنواع من الوثائق بموجب الاتفاقية من          . المسـائل المدنـية أو الـتجارية أو الإداريـة         
يتعين على رعايا الدول المتعاقدة الأخرى أن يثبتوا ) أ: (قضائيةأجـل الاسـتفادة مـن المساعدة ال       

حاجـتهم مـن خـلال شـهادة أو إعلان بالحاجة تصدره سلطات مكان إقامتهم المعتاد أو مكان                  
إذا كان الشخص ) ب(؛ )مرتّـبة حسـب الأولويـة   (إقامـتهم الحـالي أو الـبلد الـذي ينـتمون إلـيه             

الطلــب فــيه، يــتعين أن توثــق الشــهادة أو البــيان مــن قــبل   المعــني لا يقــيم في الــبلد الــذي يقــدم  
تنطبق الأحكام التوثيقية   ) ج(موظـف قنصـلي أو دبلوماسـي للـبلد الـذي ستصـدر فيه الوثيقة؛                

أي التصديقات والترجمات المبينة في الفقرتين      (والإجرائـية المـتعلقة برسائل التفويض الالتماسي        
 .لقضائية المجانية أو أي وثائق تتعلق بهاعلى نقل طلبات المساعدة ا)  أعلاه٥ و٤

 .لا تحدد الاتفاقية صراحة أي نسق للوثائق المطلوبة -٩
  

  )٢٥المادة (إصدار مستخرجات من سجلات الحالة المدنية مجانا 
يتـيح هـذا الجـزء للـرعايا المعوزيـن مـن دولة متعاقدة الحصول على مستخرجات مجانية                 -١٠

ولا . دول متعاقدة أخرى بنفس الشروط المتاحة لرعايا تلك الدول        لسـجلات الحالـة المدنية في       
تصديق عندما يطلب أحد الرعايا تلك المستخرجات       /تحـدد الاتفاقـية أي نسـق مـادي أو توقيع          
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وبقـدر مـا تعتـبر شروط إثبات الحاجة، المنصـوص عليها في الفقرة             . أو عـندما تصـدرها الدولـة      
 . هنا نفس الاعتبارات المبينة أعلاه، مضمّنة أيضا في هذا الحكم، تنطبق٨
  

  )٢٦المادة (السجن بسبب الدين 
تمـنع الاتفاقـية هنا أي دولة متعاقدة من سجن رعايا دولة متعاقدة أخرى بسبب ديون                 -١١

بمقتضــى شــروط تخــتلف عــن الــتي تطــبقها ) ســواء كــان ذلــك تدبــيرا وقائــيا أو وســيلة للإنفــاذ(
تصديقات بمقتضى / تتطلب الاتفاقية أي وثائق أو توقيعات     ولا. الدولـة السـاجنة عـلى رعاياهـا       

 .هذا الحكم
  

  الاستنتاج
 ).٤ و٢بصفة خاصة الفقرتين (انظر المذكرة التمهيدية أعلاه  -١٢
  

  اتفاقية لاهاي اللاغية لشرط التصديق القانوني على الوثائق العامة الأجنبية                           -٢ 
 )١٩٦١أكتوبر / تشرين الأول٥لاهاي، (
 
 ). طرفا٧٧ (١٩٦٥يناير / كانون الثاني٢٤دخلت حيز النفاذ في  :لةالحا

مــــتاحة عــــلى الموقــــع  (١٢، الاتفاقــــية رقــــم مجموعــــة الاتفاقــــياتمؤتمــــر لاهــــاي،  :المصدر
www.hcch.net/e/conventions/text12e.html.( 

  
  التعليقات

نصــلي عــلى الغــرض مــن هــذه الاتفاقــية هــو إلغــاء شــرط التصــديق الدبلوماســي أو الق   -١٣
الوثـائق العامـة الأجنبـية، مـع الـنص بـدلا مـن ذلـك عـلى جـواز أن تصدر السلطات في الدول                         

تـرفق بالوثـيقة وتشـهد بهويـة وأهلـية الموقِّع لغرض الإثبات في جميع      ) مذكـرة (المـتعاقدة شـهادة     
 .الدول المتعاقدة الأخرى

. وقـد أرفـق بهـا نموذج لها   تحـدد الاتفاقـية حجـم المذكـرة ونسـقها والعناصـر المطلوبـة،              -١٤
ورغـم أن المذكـرة تشـهد بهويـة وأهلـية الموقِّـع على الوثيقة، فإنها هي نفسها معفاة صراحة من               

وأخــيرا، تحــدد الاتفاقــية أنــه يــتعين عــلى كــل دولــة مــتعاقدة أن تحــتفظ    . أي شــرط بالتصــديق
 .بسجل للمذكرات المصدَرة
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يمكــن أن يصــمم بإشــراف مؤتمــر (ونــيا ويمكــن بســهولة أن تعطــى المذكــرة نســقا إلكتر -١٥
 بـيد أن ثمـة مشـكلة أكـثر صعوبة           )أ(.، شـأنها شـأن السـجل العـام لـلمذكرات المصـدرة            )لاهـاي 

تـنجم عـن وجـوب أن تـرافق المذكـرة الوثـيقة الـتي تصـدق علـيها؛ ولذلـك فلن تكون المذكرة                        
 الأخــرى في شــكل الإلكترونــية ذات مفعــول إلا إذا كانــت الوثــيقة الحكومــية المــرافقة لهــا هــي 

وبمـا أنـه يـتعين أن تصـدر المذكـرة مـن نفـس سلطات الدولة المتعاقدة التي أصدرت                    . إلكـتروني 
ــة،       ــيقة الرسمــية الأصــلية، دون أن تكــون بالضــرورة مــن نفــس الســلطة داخــل تلــك الدول الوث

طة فسـيتطلب الأمـر مـزيدا من النقاش بشأن ما إذا كان ينبغي، على سبيل المثال، أن تمنح السل                  
المصــدِرة لــلمذكرة حــق تحويــل الوثــيقة الصــادرة عــن ســلطة أخــرى داخــل الدولــة نفســها إلى   

 وستتناول الدول الأعضاء في )ب(.شـكل إلكـتروني، أو مـا إذا كـان يـتعين إيجـاد حلـول أخـرى               
مؤتمـر لاهـاي للقـانون الـدولي الخاص والدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية هذه المسائل                 

ــية، وكذلــك الا   في إطــار لجــنة  ــية خاصــة تعــنى بتنفــيذ هــذه الاتفاق ــتعلقة بتفاق ــائق   الم ــيغ الوث تبل
) اتفاقــية التبلــيغ (يــتعلق بالمســائل المدنــية والــتجارية  القضــائية وغــير القضــائية في الخــارج فــيما  

، من المقرر الاتفاقـية المـتعلقة بالحصـول عـلى الأدلـة خارج البلد في المسائل المدنية أو التجارية           و
 .٢٠٠٣مارس /دها في آذارعق
  

  الاستنتاج
 ).٤ و٢بصفة خاصة الفقرتين (انظر المذكرة التمهيدية أعلاه  -١٦
  

في الخارج فيما يتعلق                  بشأن تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية                                      اتفاقية لاهاي               -٣ 
  بالمسائل المدنية والتجارية                       

 )١٩٦٥نوفمبر / تشرين الثاني١٥لاهاي، (
 

 ). طرفا٤٨ (١٩٦٩فبراير / شباط١٠ت حيز النفاذ في دخل :الحالة

مــــتاحة عــــلى الموقــــع  (١٤، الاتفاقــــية رقــــم مجموعــــة الاتفاقــــياتمؤتمــــر لاهــــاي،  :المصدر
www.hcch.net/e/conventions/text14e.html.( 

  
  التعليقات

الغــرض مــن هــذه الاتفاقــية هــو إيجــاد إجــراءات متســقة لتبلــيغ الوثــائق القضــائية وغــير   -١٧
القضــائية في الخــارج، بإنشــاء وثــائق إبــلاغ موحــدة وســلطة مركــزية تعــين وطنــيا لكــل دولــة    



 

 12 
 

 A/CN.9/WG.IV/WP.98/Add.5 

وتحل هذه  . مـتعاقدة وتـنقل عـن طـريقها هـذه الوثـائق إلى دولـة متعاقدة أخرى لتبليغها هنالك                  
 المـتعلقة بالإجـراءات المدنـية بالنسبة للدول      ١٩٥٤ مـن اتفاقـية عـام        ٧-١الاتفاقـية محـل المـواد       

 .في كلتا الاتفاقيتينالأطراف 

 المتعلقة بالإجراءات   ١٩٥٤وتخـتلف هـذه الاتفاقـية عـن أحكـام التبلـيغ في اتفاقية عام                 -١٨
في وثائق التبليغ الموحدة الخاصة بها      )  أعـلاه بشـأن تلـك الاتفاقية       ٤ و ٢انظـر الفقـرتين     (المدنـية   

ــة مــتعاقدة ســلطة مركــزية    ــيغ  وتفــرض الاتفاق ــ. وفي اشــتراطها أن تعــين كــل دول ــيقتي تبل ية وث
 طلـب التبلـيغ مـن السلطة المنشئة وشهادة التبليغ بمجرد أن يكتمل التبليغ من قبل               –موحدتـين   

ــية–الســلطة متلقــية الطلــب   ــية التبلــيغ نفســها وفقــا   .  مرفقــتين بالاتفاق وينــبغي أن تجــرى عمل
وتتضمن . للقـانون الداخـلي للدولـة متلقـية الطلـب أو بـأي وسـيلة يطلبها مقدم الطلب تحديدا            

الاتفاقـية اسـتثناء إلزامـيا لمواطـني الدولة الطالبة، الذين يمكنهم الإبلاغ بصفة مباشرة من خلال                 
ــيهم الذيــن يقــبلون      ــة، وللمرســل إل ــتابعين لــتلك الدول الموظفــين الدبلوماســيين أو القنصــليين ال

وفقا للإجراءات  التبلـيغ طوعا؛ ويتعين، في جميع الحالات الأخرى، أن يجرى التبليغ في الخارج              
 .والاستمارات التي تحددها الاتفاقية

وفـيما يـتعلق بمواءمـة هذه الاتفاقية مع البيئة الإلكترونية، يلاحظ أن التحليل هو نفس                -١٩
انظر الفقرتين  ( المتعلقة بالإجراءات المدنية     ١٩٥٤تحلـيل الجـزء الخـاص بالتبلـيغ في اتفاقـية عـام              

 ومـرة أخـرى، يمكـن أن يفـترض أن الـدول الأطـراف قد                ). أعـلاه بشـأن تلـك الاتفاقـية        ٣ و ٢
تكـون مسـتعدة لـتحديد معـايير مشـتركة للصيغ الإلكترونية لهذه الوثائق وبالتالي تطبيقها على                 

. عمومية أو تحت سيطرتها) شبه(علاقاتهـا المشـتركة، باعتـبار أنهـا جمـيعا تنشأ من قبل سلطات              
ثـائق إلكترونـيا إلى المتلقي أكثر صعوبة لأن العديد          وفي المقـابل، سـيكون القـيام بتبلـيغ هـذه الو           
ومع ذلك فقد ترغب الدول في إدخال نظام تبليغ         . مـن مـتلقي التبلـيغات هـم أطـراف عاديون          

أو المحـــامين وبعـــد ذلـــك للمـــتلقين  /إلكـــتروني تدريجـــي، بقـــبولـه أولا للمـــتلقين الحكومـــيين و 
 )ج(. للمتلقين العاديين في المستقبل القريبالتجاريين، ولكنها قد لا تقبل التبليغ الإلكتروني

  
  الاستنتاج

 ).٤ و٢بصفة خاصة الفقرتين (انظر المذكرة التمهيدية أعلاه  -٢٠
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  في المسائل المدنية أو التجارية                            المتعلقة بالحصول على الأدلة خارج البلد                                  اتفاقية لاهاي               -٤ 
 )١٩٧٠مارس / آذار١٨لاهاي، (
 

 ). طرفا٣٨توقيع واحد،  (١٩٧٢أكتوبر / تشرين الأول٧ذ في دخلت حيز النفا :الحالة

مــــتاحة عــــلى الموقــــع  (٢٠، الاتفاقــــية رقــــم مجموعــــة الاتفاقــــياتمؤتمــــر لاهــــاي،  :المصدر
www.hcch.net/e/conventions/text20e.html.( 

  
  التعليقات

لمدنية أو الهـدف مـن الاتفاقـية هـو تيسـير نقـل طلبات الحصول على الأدلة في المسائل ا          -٢١
ــية وإجــراءات        ــيذها عــن طــريق إنشــاء ســلطات مركــزية وطن ــبلد وتنف ــتجارية إلى خــارج ال ال

ــواد     . موحــدة ــية محــل أحكــام الم ــذه الاتفاق ــام   ١٦-٨وتحــل ه ــية ع ــن اتفاق ــتعلقة ١٩٥٤ م  الم
 . بالإجراءات المدنية بالنسبة للدول الأطراف في كلتا الاتفاقيتين

والواقــع أنهــا تمــنع صــراحة الــدول (ين لرســالة الطلــب لا تحــدد الاتفاقــية أي شــكل معــ -٢٢
أو للوثــائق الــتي تشــهد بــأن ) المــتعاقدة مــن اشــتراط أن يكــون مــثل هــذا الطلــب مصــدقا علــيه  

بيد أن ثمة استمارات موصى بها قد أعدت لرسائل الطلبات، ويمكن الاطلاع    . الطلـب قـد نفّذ    
 وفضـلا عـن ذلـك، فإنه إذا كان يتعين    )د(.علـيها في الدلـيل العمـلي بشـأن تنفـيذ اتفاقـية الأدلـة           

تـرجمة رسالة الطلب إلى اللغة الرسمية للدولة متلقية الطلب، فيتعين حينئذ أن يصدق على تلك                
الـترجمة مسـؤول دبلوماسي أو موظف قنصلي أو مترجم محلّف أو أي شخص آخر مأذون لـه                 

 .في أي من الدولتين

أن الطلــب قــد نفّــذ وأي تــرجمات لازمــة  تكــون رســالة الطلــب، وكذلــك الشــهادة ب ــ -٢٣
ــية أو تحــت ســيطرتها      ــبل ســلطات عموم ــن ق ــدول   . منشــأة جمــيعها م ــد تكــون ال ــك، فق ولذل

الأطـراف مستعدة لتحديد معايير مشتركة للصيغ الإلكترونية لكل وثيقة وتطبيقها بالتالي على             
 )ه(.علاقاتها المشتركة

 
  الاستنتاج

 ).٤ و٢بصفة خاصة الفقرتين  (انظر المذكرة التمهيدية أعلاه -٢٤
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  اتفاقية لاهاي بشأن الوصول إلى القضاء على الصعيد الدولي                     -٥ 
 )١٩٨٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥لاهاي، (
 

 ). طرفا١٨ توقيعات، ٦ (١٩٨٨مايو / أيار١دخلت حيز النفاذ في  :الحالة

 عــــلى الموقــــع مــــتاحة (٢٩، الاتفاقــــية رقــــم مجموعــــة الاتفاقــــياتمؤتمــــر لاهــــاي،  :المصدر
www.hcch.net/e/conventions/text29e.html.( 

  التعليقات
  )١٣-١المواد (المساعدة القضائية 

الغـرض من هذه الاتفاقية هو تيسير الوصول إلى المساعدة القضائية لمن يستحقونها من               -٢٥
 أخــرى مواطــني دولــة مــتعاقدة فــيما يــتعلق بإجــراءات قضــائية مدنــية وتجاريــة في دولــة مــتعاقدة

وبــنفس الشــروط الــتي تقــدم بهــا الدولــة الثانــية المســاعدة القضــائية إلى مواطنــيها المقــيمين فــيها   
. ويجـرى نقـل الطلـبات وفقـا لإجـراء موحـد بين السلطات المرسلة والسلطات المركزية                . عـادة 

 المــتعلقة ١٩٥٤وتتــيح هــذه الاتفاقــية فوائــد مماثلــة لــتلك المنصــوص علــيها في اتفاقــية عــام          
وتضيف مزيدا من إجراءات    ) انظر أعلاه (لإجـراءات المدنـية، عـن طـريق إجـراءات مماثلـة لها              با

التوحـيد؛ والواقـع أن هـذه الاتفاقـية تحـل محـل الأحكـام المـتعلقة بالمساعدة القضائية من اتفاقية                     
 . بالنسبة للدول الأطراف في كلتا الاتفاقيتين١٩٥٤عام 

ت للمســاعدة القضــائية الداخلــة في نطــاق الاتفاقــية وتفــرض الاتفاقــية أن تقــدم الطلــبا -٢٦
وفقـا للاسـتمارة النموذجـية المـرفقة بهـا؛ وتعفـى أي وثـائق مؤيـدة مطلوبـة بمقتضى الطلب من                      

إلى لغــة رسمـية للدولــة  ) أو أي وثــائق مؤيـدة (وإذا تعـين أن يــترجم الطلـب   . التصـديق القــانوني 
 .ا عليهامتلقية الطلب، لا يتعين أن تكون الترجمة مصدّق

  
  )١٧-١٤المواد (ضمان التكاليف القضائية ووجوب إنفاذ أوامر الالتزام بالتكاليف 

لا يجـوز لدولـة مـتعاقدة أن تطلـب أي ضـمان أو سـند أو وديعـة مقـابل التكاليف من                        -٢٧
مـدّع يكـون مواطـنا أجنبـيا مقـيما بصفة معتادة في دولة متعاقدة أخرى بناء على جنسية ذلك                    

وحيثما يصدر أمر لسداد تكاليف أو نفقات       . فقط) الطبيعي أو الاعتباري  (بي  الشـخص الأجـن   
إجـراءات ضـد هـذا الشـخص، يجـب إعلان قابليته للنفاذ في الدولة المتعاقدة الأخرى بناء على                   

ويــتعين أن يشــمل ذلــك الطلــب أربــع . طلــب مــن الشــخص الــذي تحــق لـــه الإفــادة مــن الأمــر
أي وثيقة لازمة لإثبات    ) ب(لجزء ذي الصلة من القرار؛      نسـخة طـبق الأصـل من ا       ) أ: (وثـائق 
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ترجمــتين موثقــتين لكــل مــن القــرار ) د(و) ج(أن القــرار نهــائي وواجــب الــنفاذ في بلــد المنشــأ؛ 
 .والوثيقة التي تثبت قطعية القرار

جمـيع الوثـائق المطلوبـة بموجـب الاتفاقـية لإنفـاذ أوامـر الإلـزام بالتكالـيف وثائق رسمية                     -٢٨
ــية  يجــري ــين ســلطات عموم ــا ب ــدول الأطــراف مســتعدة    .  تداوله ــك، يمكــن أن تكــون ال ولذل

 .لتحديد معايير مشتركة للصيغ الإلكترونية لكل وثيقة وتطبقها بالتالي في علاقاتها المشتركة
  

  الاستنتاج
 ).٤ و٢بصفة خاصة الفقرتين (انظر المذكرة التمهيدية أعلاه  -٢٩

 :عليقات إلى العنوان التالييرجى توجيه أي أسئلة أو ت -٣٠
  Andrea Schulz, LL.M. 
  First Secretary 
  Hague Conference on Private International Law 
  6, Scheveningseweg 
  2517 KT The Hague 
  Netherlands 
 3303 363 (70) (31) + :الهاتف  
 4867 360 (70) (31) + :الفاكس  
 secretariat@hcch.nl :البريد الإلكتروني  
 www.hcch.net :الموقع على الإنترنت  

  
   الحواشي 

إلى حد ما، يمكن أن تشكل السجلات الإلكترونية لسندات ملكية الأراضي أو السجلات الإلكترونية         )أ( 
 .للممتلكات الشخصية، الموجودة بالفعل في بعض البلدان، أمثلة لوضع سجل إلكتروني للمذكرات 

لمكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص دراسة أولى لهذه المسائل في وقت مبكر في عام  أجرى ا )ب( 
ويمكن الاطلاع على الاستنتاجات الأولية التي تم التوصل إليها في ذلك الوقت في المذكرة الخاصة   . ١٩٩٠

 اللاغية لشرط التصديق  ١٩٦١ر أكتوب/ تشرين الأول٥ببعض المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية لاهاي المؤرخة 
 Hague Conference on Private International)القانوني على الوثائق العامة الأجنبية، التي أعدها المكتب الدائم 

Law, Proceedings of the Seventeenth Session, 1995, Tome I, p. 219) . وعقب نقاش دار في الدورة
 الدول الأعضاء أن تدرج في جدول أعمال المؤتمر المشاكل القانونية الدولية     الدبلوماسية السابعة عشرة، قررت

انظر كذلك النقاش بشأن هذه المسائل في  . ٤٣الناشئة عن تبادل البيانات إلكترونيا، المرجع نفسه، الصفحة 
في  ) ٥ية انظر أعلاه، الحاش (٧، الواردة في الوثيقة التمهيدية رقم  ١٩٩٩مائدة جنيف المستديرة في عام 

 . والصفحات التالية ٣١الصفحة 
، الواردة في الوثيقة  ١٩٩٩انظر أيضا المناقشة المستفيضة لهذه المسائل في مائدة جنيف المستديرة في عام   )ج( 

 .٣٠-٢٥في الصفحات ) ٥انظر أعلاه، الحاشية  (٧التمهيدية رقم 
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 والمتعلقة بالحصول على الأدلة خارج  ١٩٧٠مارس /ر آذا١٨الدليل العملي بشأن تنفيذ اتفاقية لاهاي المؤرخة  )د( 
ويقوم المكتب الدائم حاليا بإعداد نسخة  . ١٩٨٤، )نسخة سائبة الأوراق(البلد في المسائل المدنية أو التجارية 

 .جديدة
دية ، الوارد في الوثيقة التمهي١٩٩٩انظر كذلك النقاش بشأن هذه المسائل في مائدة جنيف المستديرة في عام  )ه( 

 . والصفحات التالية ٣٠في الصفحة ) ٥انظر أعلاه، الحاشية  (٧رقم 
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